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 مساهمة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

 7102جانفي    - في تقرير الاستعراض الدوري الشامل 
 

 :الإطار العام -أ 

لحقوق الإنسان في تونس، وهي هيئة تمثل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤسسة الوطنية 

والذي تم تنقيحه من خلال القانون  1991جانفي  7المؤرخ في  45بموجب الأمر عدد  1991سنة  استشارية تم تأسيسها

والذي منح الهيئة صلاحيات أوسع وحدد مهامها ( 1717-8009وكذلك الأمر عدد ) 8002جوان  11المؤرخ في  77عدد 

ا الحد الضروري من الاستقلالية الذي يمكنها من تحقيق التوافق مع المعايير الدولية في هذا بشكل أدق دون أن يعطيه

بعد تعيين  8011ورغم الخطوات المتعثرة التي ميزت عمل الهيئة العليا بعد الثورة، فقد سعت منذ شهر فيفري . المجال

صيات المرحلة واحتياجاتها، كما سعت رغم يراعي خصو خلال اعتماد برنامج عملالأعضاء الجدد إلى دفع عملها من 

في مجال متابعة الشكاوى والعرائض المودعة لديها،  محدودية الإطار القانوني إلى التعهد بالمهام الموكلة لها خصوصا

وزيارة السجون وإعداد التقارير والتعاون مع آليات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات 

تقريرها الخاص للجنة مناهضة  8011وفي هذا السياق وجهت في أفريل . والدولية لمؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية

، واستضافت الاجتماع الذي عقده المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان والإرهاب في شهر عذيبالت

حول الوقاية من التعذيب مع الهيئات للأمم المتحدة كما استضافت الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية  8011سبتمبر 

التعاون مع المؤسسات الحكومية السياق الرامي إلى تطوير  في هذاالحالي ويندرج التقرير . 8011الوطنية في أفريل 

المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وكذلك 

 .الآليات الأممية التعاون مع

 :الإطار المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان -ب 

وتنزيل مقتضياته على أرض الواقع يعد من أهم  41202 المؤسساتي طبقا لما نص عليه دستورإن استكمال البناء  .1

الهيئات الدستورية على أن  ه الخامسبابفي فقد نص الدستور . ة القانون وحقوق الإنسانالتحديات لتعزيز الديمقراطية ودول

تتمتع بالشخصية القانونية هي و .ولة تيسير عملهاوجب على كافة مؤسسات الدتعمل على دعم الديمقراطية، كما أالمستقلة 

والتمثيل فيها  ان تركيبتهيانو، وتضبط القوالاستقلالية الإدارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة

 .وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مسائلتها

في مشاريع على ضمان الاستقلالية الإدارية والمالية  بالحرصالعليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوصي الهيئة 

ليات العمل والصلاحيات اللازمة آن عن المحاصصة الحزبية وضمابها النأي كما توصي ب. القوانين الأساسية لهذه الهيئات

في انتظار الموجودة حاليا الوطنية ات ئكما توصي بدعم وتسهيل عمل الهي. لإنجاز مهامها بالجدوى والنجاعة المطلوبة

 .استكمال مسار إرساء الهيئات الدستورية

المحدثة صلب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق  الفنية اللجنة الهيئة في أشغال ساهمت ولان .8

وفي مختلف المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب،  إعداد مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان الإنسان في

ها تدعو إلى استكمال المسار بما يسمح بإنشاء الهيئة في أقرب فإن ،4102سنة  التي انعقدت الوطنية والجهوية تالاستشارا

 .الآجال، مع التعهد بتوفير الإمكانات المادية والبشرية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها على الوجه الأكمل

بتذليل  وتوصي إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب سان والحريات الأساسيةالعليا لحقوق الإن تثمن الهيئة .7

لتمكينها من  الضرورية توفير الموارد المالية ووسائل العمل اللوجستية والبشريةالالتزام بو ،الصعوبات التي تعترضها

تؤكد على ضرورة التنسيق كما  .البة للحريةالايقاف والمراكز السفي السجون ومراكز في الوقاية من التعذيب نجاز مهامها إ

 . والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيبالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية  والتعاون بين

لسنة  42القانون الأساسي عددب نظمالم) 4102المجلس الأعلى للقضاء الذي أحدثه دستور إن إرساء : لمنظومة القضائيةا.2

وتوفير  هدعموتدعو الهيئة العليا إلى . يمثل خطوة هامة نحو دعم استقلال القضاء( 4102 فريلأ 42في  المؤرخ 4102
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 ااعتبار وسائل العمل ليتسنى له القيام بدوره في تكريس استقلالية القضاء طبقا لما نص عليه الدستور والمعايير الدولية

معايير الدولية لاستقلال لطبقا ل القضائية صلاح المنظومةلقضائية وإلالية الفعلية للسلطة ادوره الأساسي في ضمان الاستقل

 4102-4102 عمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنيةالخطة تنفيذ ل على مواصلة الجهودالعليا تؤكد الهيئة كما  .القضاء

حرية واستقلالية مرفق ومنها ) هامحاوربمختلف  المنظومة القضائية لإصلاحالوطنية  يةستراتيجإعدادها تبعا للاوالتي تم 

تطوير جودة مرفق القضاء وحماية حقوق و ،رفع معايير أخلاقيات المهنة للمنظومة القضائية والسجنيةو ،العدالة

مع الحرص ( ةتدعيم آليات الاتصال والتواصل والشراكة في المؤسسات القضائية والسجنيو ،لةالنفاذ إلى العداو ،المتقاضين

وتوفير  الوسائل  في المنظومة الملائم لكل أصناف العاملينالتكوين تطوير المهارات من خلال توفير و القدراتدعم على 

 .المادية والبشرية اللازمة

نظرا لأهمية الدور الذي المحكمة الدستورية كما توصي الهيئة العليا ببذل الجهد لتذليل العقبات التي تعيق مسار إرساء 

 .الحقوق والحريات وتكريس علوية القانون واحترام الدستورفي ضمان إرسائها يكتسيه 

القوانين المنصوص عليها في الدستور وفي إحداث  مشاريع لمجتمع المدني في مسار إعدادللي عإشراك ف العمل على .4

 .المؤسسات المتعلقة بحقوق الإنسان

 :الالتزامات الدولية وتنفيذ التوصيات -ج 

 :بالمصادقة على الإنسان والحريات الأساسية ققوتوصي الهيئة العليا لح. 1

 الاختياري الثالث لحقوق الطفل لالبرتوكو -

اتفاقية "ما يعرف ب اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من ومكافحة العنف المسلط ضد المرأة، والعنف المنزلي أو -

 "إسطنبول

 العمل المنزلي 022تفاقية منظمة العمل الدولية رقم ا -

  022أسرهم رقم  وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية الاتفاقية -

التوصيات  إعمالالعمل على و ،بشكل منتظمعلى تقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية الحرص توصي الهيئة بضرورة  .7

خاصة بعد  ،لحقوق الإنسانفي استصدار معايير دولية الفعلي الإسهام بهدف جهود الومواصلة هذه اللجان،  الصادرة عن

 .الإفريقيةفي مقدمتها الآليات ليات الإقليمية وكما توصي بضرورة التفاعل مع الآ. نتخاب تونس في مجلس حقوق الإنسانا

إعمال التوصيات الصادرة عن الهيئات المجتمع المدني حول منظمات التعاون والتشاور مع  تعزيزتوصي الهيئة ب .2

توصي وإذ تثمن الهيئة تشريكها من قبل اللجنة الوطنية لإعداد وصياغة التقارير، فهي  .والإقليميةيات الأممية والآل

 .بين اللجنة الوطنية ومختلف الأطراف المعنية خطة عمل مشتركةوإدراجها ضمن  بمواصلة هذه المقاربة التشاورية

 :ئيةالجزا تالإجراءامجلة والجزائية  مجلةالوالمؤسسة السجنية العدالة و

 :تدعو الهيئة العليا إلى

 .والالتزامات الدولية ئية بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمعايراالجز تالجزائية ومجلة الإجراءا ةمجلالمراجعة  .9

فيما يتعلق بتمكين  (مكرر 04الفصل ) الجزائية تالأخير لمجلة الإجراءاالتي تعرقل إعمال التعديل  تذليل الصعوبات .10

 .لإيقافلي الشبهة من محامي منذ الساعات الأولى وذ

التقليص  القانون سيساعد علىهذا لمتعلق بالمخدرات، إيمانا بأن ا 24قانون عدد المصادقة على مشروع الب الإسراع. 00

 (مستهلكي المخدراتالمحكوم عليهم في قضايا من هم  ساجينفي المائة من الم 21أن علما )من اكتظاظ السجون 

لبعد التأهيلي ا، وإيلاء (اكتظاظ المؤسسات السجنية مشكل ممّا من شأنه أن يساهم في حل) العقوبات البديلة ليةآ تفعيل .18

بما يمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع ويقيهم مخاطر العود  ،الأهمية التي يستحقها ب منهمالشبا للمساجين خاصة

 .الاستقطابو
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توفير الوسائل المادية والبشرية و (الإيداعخاصة فيما يتعلق بإصدار بطاقات )الضرورية والتدابير  تاتخاذ الإجراءا. 17

 .إرساء منظومة بيانات حول السجونو لتصنيفخطة عمل  اعتمادضرورة  ، إضافة إلىلمعالجة اكتظاظ السجون

مساجين الالموقوفين و في معاملة مقاربة النوع الاجتماعيلاعتماد  تنمية مهاراتهمريب المكلفين بإنفاذ القانون وتد. 15

 .للسجينات "معاير بانكوك"و "معايير نلسن مندالا" ذات الصلة، ونخص بالذكرأهم المعايير الدولية  لتطبيقو

 :مناهضة التعذيبفي مجال ** 

؛ والتعذيب المعاملة إلى سوءن يالسجناء والمحتجزتعرض بعض في الادعاءات حول  استقلاليةة ويشفاف التحقيق بأكثر .14

أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  الكفيلة بالوقاية من جراءاتلإلاتخاذ امواصلة الجهود و

المزيد اتخاذ و تهممعاقبو الأشخاص المسؤولين عن أفعال التعذيبتتبع و ،اللاإنسانية أو المهينة في جميع مراكز الاحتجاز

إرساء اتخاذ التدابير التشريعية و العمل علىإضافة إلى ، ت مرتكبي أفعال التعذيب من العقابمن الإجراءات لمنع إفلا

ضحايا التعذيب وتأهيلهم وتمكينهم من حقوقهم لالصحية والنفسية بتوفير الرعاية و ،حماية الضحايا والشهودالكفيلة بليات الآ

 .المجال هذا الدولية لتونس في تللالتزاما وفقافي جبر الضرر 

 :حقوق الطفلفي مجال ** 

 .المنظومة القانونية للطفولة وملائمتها للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها طويرضرورة ت .02

 اعتماد الحماية المندمجة دون تمييز وعلى أساس تكافئ الفرص وخاصة للأطفالآليات التعهّد بالحماية تطوير وتفعيل . 17

 .ليات ووسائل العمل الضروريةوتمكينها من آ إضافة إلى تطوير المؤسسات الحمائية، بمختلف الجهات

طبيق الفعلي للتدابير التشريعية التمع الحرص على للإحاطة بالأطفال الجانحين  اللازمة والتدابير تاتخاذ الإجراءا .12

 (من مجلة الطفولة 8وما بعده فقرة  18لفصل انخص بالذكر )

 .، خاصة في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفالالعقوبة على كل من يعتدي على حقوق الطفلتشديد  .44

 

 :بالهيئة توصي ، مكافحة التمييزفي مجال حقوق المرأة و** 

أة المودع لدى مجلس نواب الشعب لمناهضة العنف ضد المر يالقانون الإطارمشروع التسريع في المصادقة على . 19

اتخاذ نساء ضحايا العنف والالوسائل المادية والبشرية للإحاطة ب كل لتنفيذه وتوفير ةواستراتيجيعمل عداد خطة وإ

 .النفسية والاجتماعية اللازمةالرعاية دة القانونية وتقديم المساعل تالإجراءا

العنف الذي يمارس و يالمنزل العنفخاصة ) ملائم لتنفيذ إجراءات وسياسات مكافحة العنف ضد المرأةالطار الإ إعداد .80

الحاجة المستمرة  نتجاوزيلنساء ضحايا العنف ال تمكين كذلك العمل علىو . (العملالفضاء العمومي وفضاءات في 

 .للمساعدة

 

وتثقيف  توعيةتنفيذ برامج وحملات و ،تعزيز المساواة بين المرأة والرجلبهدف  مراجعة النصوص القانونية التمييزية. 81

لحقوق  يلالفع الإعمال تحول دونالتي  النمطية وضع حد لبعض الممارسات الاجتماعيةلد جهالبذل و، في هذا المجال

 .مراكز القرارالعامة ووصولها  حياةلدعم مشاركة المرأة في ال اللازمة تاعتماد الإجراءاو، المرأة

هم ماجإد علىالعمل و( وغالبيتهم من النساء)المنزليين للعمال  الاجتماعية والحيطة الشغل مجالنين خاصة في سن قوا .88

 توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن الاعتباربعين  مع الأخذ ،في القطاع المنظم عبر آليات قانونية ومؤسساتية

 

بالهيئات  المنصوص عليه في الدستور خاصة في مشاريع القوانين المتعلقة تطبيق مبدأ التناصفالحرص على  .87

 .مشروع القانون المتعلق بالسلطة المحليةسات التمثيلية ووالمؤس

 

 :، توصي الهيئة بالأشخاص ذوي الإعاقةفي مجال حقوق ** 

 (40الفصل )لمواطنين والمواطنات دون تمييز الكل  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهال 4102إعمال مقتضيات دستور  .85
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التنقل و في الصحة ضمان تمتعهم بالحقو الأشخاص ذوي الإعاقة لإعمال حقوق كاملةاستراتيجية ضرورة اعتماد  .84

، وتكثيف جتمع ومشاركتهم في الحياة العامةتيسر إدماجهم في المكذلك العمل على و ،التشغيلو التعليموالولوج للمؤسسات و

الخاص بحماية وضمان حقوق الأشخاص بعد الوأن تتضمن السياسات العمومية  .النساء والفتيات فيما يهمالجهود خاصة 

 .الإعاقة ومبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقةذوي 

 اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها اللازمة لمناهضة العنف الذي يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة .81

 :، توصي الهيئة بالحق في حرية التعبير والإعلامفي مجال 

ئية في مجال حرية التعبير، وذلك طبقا زاظمة لقطاع الاتصال والإعلام وللمقتضيات الجمراجعة شاملة للقوانين المن .87

المنظومة التشريعية من كلّ ما يهدد حرية الإعلام  تطهيرولمقتضيات الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

تعزيز الإعلام المستقل و لطوي أو تطويعوالإعلاميين، والمصادقة على قوانين تحمي المشهد الإعلامي من كلّ تدخّل س

 .والتعددي

 ة الصحافيينتستهدف حريوتضرب استقلالية وسائل الإعلام  مارسات التيتصدي لكلّ المالكفيلة بال تاتخاذ الإجراءا .82

المتعلق بحرية  4100لسنة  002إحالتهم في قضايا الصحافة والنشر خارج إطار المرسوم عدد ووسلامتهم وحقوقهم، 

 .الصحافة لتبرير إيقافهم والزج بهم في السجن

 :، توصي الهيئة بلاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق افي مجال ** 

اعتماد خطط بشكل خاص ضرورة العمل على إعداد وتنفيذ خطط تنموية بهدف مواجهة عدم التكافؤ بين الجهات، و .89

أن تساعد عل مواجهة مشكل البطالة والفقر، وتحسين الخدمات تنموية تراعي خصوصيات مختلفة الجهات من شأنها 

 الصحية، وتطوير المرافق الثقافية

 :انشغالات أخرى** 

 علاقة بحقوق الإنسان بمجلس نواب الشعبالع القوانين ذات يالحرص على الاستماع للهيئة أثناء مناقشة مشار. 70

 والإسراع بذلك ت الدولية لتونستشريعات للدستور والالتزاماالملاءمة  الحرص على. 71

 ترسيخ بعد حقوق الإنسان في السياسات العموميةالعمل على . 78

وفعال لجميع  اسعوبمقاربة تشاركية تمكن من إسهام  خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسانإعداد العمل على . 77

 .جتمع المدني والهيئات الوطنيةالممنظمات  الأطراف المعنية، وخصوصا
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